
 99

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  إعـداد
  يحيى أحمد البنا /المستشار الدكتور

  رئيس محكمة الاستئناف
  وكيل إدارة التشريع ـ وزارة العدل

  جمهورية مصر العربية

y}�}�}hמ���%����Z��0������8��n\�� �
h%����7א����%�����}�-���}�-��� �

y%��n*א}�X%��	א�������%���}�l%���
*%�� �
�h����	�f2000� �



 100

  



 101

  منع وقمع ومعاقبة الاتجار إطلالة على أحكام بروتوكول

  بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

  2000ديسمبر 
  ــــــــ

  

  : مقدمــة

    

كنا نحسب أن العبودية والرق وتجارة 

الرقيق الأبيض وبيع الأطفال صور إجرامية 

وانتهت منذ زمن تغلب عليها النظام العالمي 

بعيد، منذ أن اتفقت الدول على إبرام العديد من 

الاتفاقيات الدولية الشارعة التي تجرم مثل هذه 

. الأفعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولي

وقد انضمت مصر للعديد من هذه الاتفاقيات، 

 صدقت مصر على الاتفاقية الدولية الخاصة دفق

 مايو 18المبرمة في بمكافحة الاتجار بالرقيق 

 ، والاتفاقية الدولية الخاصة 1904سنة 

بمكافحة الاتجار بالرقيق الأبيض الموقع عليها 

 الاتفاق ك، وكذل1910 مايو سنة 4بباريس في 

الدولي الخاص بمكافحة الاتجار بالنساء 

، 1921 سبتمبر 30والأطفال الصادر في 

  الدولية الخاصة بإلغاء الاتجار فيةوالاتفاقي

الأشخاص واستغلال دعارة الغير الصادرة في 

 التى حلت محل الاتفاقيات السابقة 1949

وقضت بمعاقبة أي شخص يقوم ، إرضاء 

 بقوادة شخص آخر أو -1:لأهواء شخص أخر

غوايته أو تضليله لأغراض الدعارة، حتى ولو 

 باستغلال -2.كان ذلك بموافقة هذا الشخص 

 بموافقة بغاء شخص آخر ،حتى ولو كان ذلك

  . هذا الشخص

ويلاحظ على تلك الاتفاقيات أن النظرة 

الدولية لجريمة الاتجار بالأشخاص لم تعالج 

 ، بوصفها جريمة مستقلة لها أركانها القانونية

وإنما تمت معالجتها من خلال جرائم أخرى 

كالخطف والحجز بدون وجه حق والاغتصاب 

 حقيقتها ما هي إلا صور فيوالدعارة ، وهى 

 الجريمة الأصلية وهى جريمة فيللاستغلال 

  .الاتجار بالأشخاص

 وعندما أثبتت التقارير الدولية عودة 

ظاهرة الاتجار بالأشخاص بشكل أكثر قسوة، 

اتجهت الدول إلى إبرام اتفاقية تحارب هذه 

الظاهرة، فكان بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، 

كمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الم

المنظمة عبر الوطنية والذي أقره مؤتمر 
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باليرمو الدبلوماسي في إيطاليا في الفترة من 

، الذي لأول مرة 2000 ديسمبر 15 ـ 11

يتناول جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبارها 

جريمة مستقلة لها ذاتيتها، بعيدا عن صور 

  .  هاالاستغلال التى تشمل

   

  حجم ظاهرة الاتجار فى الأشخاص
  

إذا أردنا أن نقف على حدود حجم هذه 

 يتعين علينا أن نتبع هالظاهرة الإجرامية، فإن

 كالمنهج العلمي في علم الاجتماع الجنائي، وذل

عن طريق الاستعانة بالإحصاءات التي ترصد 

حجم هذه الظاهرة وتكشف مدى خطورتها 

  .  والفئة التي ترتكبها

فطبقا لما ورد بتقرير منظمة العمل 

 مليون شخص 12، أكثر من  ) ILO( الدولية 

ضحايا للعمالة القسرية أو السخرة سواء كانت 

بأجر أو دون أجر أغلبهم من النســاء 

والأطفال، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية 

 بليون دولار سنوياً وأرباح الاستغلال 32بـ

 بليون دولار 28بـ للنساء والأطفال جنسياً 

) IOM(سنوياً، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة 

أن عدد النساء اللاتي يعملن بالدعارة 

  . امرأة سنويا500000ًبـ

 أن عدد UNICEFكما قدرت منظمة 

 ضحايا الاتجار بالبشر 18الأطفال تحت سن 

سنوياً بغرض العمالة الرخيصة والاستغلال 

ف طفل وطفلة  مليون ومائتي ألبحواليالجنسي 

يجبرون على البغاء سنوياً، كما أشارت تقارير 

المنظمة إلى أن حوالي أربعة ملايين سنويا من 

النساء والأطفال يتعرضون للتجارة غير 

مشروعة سنوياً تحقق أرباحا طائلة لمنظمات 

 مليار دولار 5.9إجرامية تصل إلى حوالي 

 وأن معدل أرباح هذه الجريمة سنوياً،أمريكي 

عة بلايين دولار أمريكي سنوياً نتيجة الاتجار سب

  . ملايين ضحية4بـ 

إذ تصدمنا هذه الإحصاءات عندما كشفت 

  :نـع

بذات الصورة  -عودة هذه الجريمة   -1

 وهى –التقليدية التي يكاد الجميع يعرفها 

أن التاجر يقوم بتجميع الأفراد من رجال 

ونساء وأطفال لبيعهم في دولة أخرى، 

عصر ترفع فيه رايات حقوق وذلك في 

  .الإنسان وحريته

أن هذا النشاط التجاري الإجرامي يعتبر   -2

ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد 

  .تجارة السلاح والمخدرات

وجود خلل في المجتمع الدولي ونظامه   -3

  .الاقتصادي

قصور في التشريع الدولي لمواجهة خطر   -4

كب من هذه الظاهرة الإجرامية التي ترت
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قبل منظمات إجرامية دولية عابرة للحدود 

  .الوطنية، يستلزم لمواجهتها تضامنا دوليا

  

وقد صنفت تقارير وزارة الخارجية 

الأمريكية الدول التي تبذل جهودا من أجل 

محاربة جريمة الاتجار بالأشخاص إلى أربع 

  :فئات

الدول التي تبذل أفضل جهود : الفئة الأولى

  .لمكافحة الجريمة

  

الدول التي أبدت اهتماما كبيرا : الفئة الثانية

بمواجهة المشاكل لكنها لم تصل بعد 

إلى مستوى تطبيق المعايير الدولية، 

قائمـة الـدول "  عليها قويطلـ

  ".المحتاجة للمراقبة

  

 بالحد الأدنى مالدول التي لا تلتز: الفئة الثالثة

لمعايير مكافحة الاتجار بالأشخاص 

دا كبيرة من أجل  جهولولا تبذ

  .تحقيق ذلك

  

دول لم تحرك ساكنا لمواجهة : الفئة الرابعة

 90المشكلة، وهى دول تمنح مهلة 

يوما لاتخاذ إجراءات لمواجهة 

 إلا تصبـح عرضـة والمشـكلة، 

  .لفرض عقوبات عليها

  :أما في مصر

فقد أصدر السيد رئيس جمهورية مصر 

م  القرار رق2003 نوفمبر 4العربية بتاريخ 

 بشأن الموافقة على بروتوكول 2003 لسنة 295

منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة 

النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،وصدق 

 10عليه مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 

  . 2004فبراير سنة 

القرار كما أصدر رئيس مجلس الوزراء 

 بشأن تشكيل اللجنة 2007 لسنة 1584رقم 

الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في 

  .الأفراد

وأخيرا أنشـأ المجلس القومي للطفولـة 

والأمومة وحدة خاصة تكون مهمتها مناهضة 

  .الاتجار فى الأطفال

 ومع ذلك، فإن تقارير وزارة الخارجية 

الفئة الأمريكية مازالت تعتبر مصر ضمن 

الثانية من الدول التي لم تتخذ الإجراءات 

القانونية والتدابير الأمنية لمنع وقوع مثل هذه 

  .الجريمة، وتعتبرها دولة عبور

  

  تحليل جريمة الاتجار بالأشخاص   

المقصود هنا ليس مجرد تحليل الجريمة 

   كما مياجرالإالسلوك إلى عناصرها وبيان 
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وصف ذلك وصفه النص القانوني، وإنما ك

 يتعين الاهتمام به الجريمـة كسـلوك واقعي

ودراسة أسـباب الجريمـة والدوافـع الكامنة 

ورائها، إذ قبول امرأة أن تفرط فى جسدها 

وتعتبره سلعة تباع وتشترى ليس بالأمر الهين ، 

وإقدام أب على بيع ابنته أو ابنه ، أمر يكشف 

  .عن وجود خلل اجتماعي 

كغيرها من  شر،وجريمة الاتجار بالب

خصيصـة سـببية : الجرائـم، لها خصيصتان 

Valore Causale وخصيصة كشفية Valore 

sintomatico .  

، أن هذه الجريمة تنشئ  الخصيصة السببية

ضررا أو خطرا مباشرا، وضررا وخطرا 

فالضرر والخطر المباشر . اجتماعيا غير مباشر

هو ذلك الذى يصيب بالضرر أو يعرض للخطر 

الضحية موضوع جريمة الاتجار جسد 

  .بالأشخاص ويحوله إلى سلعة تباع وتشترى 

أما الخطر والضرر الاجتماعي غير 

المباشر، فيتمثل فيما يصيب المجتمع بخلل في 

 رالمصلحة العامة للمجتمع وكيانه،وهذا الخط

يظهر عندما تعتبر هذه الجريمة مصدرا احتماليا 

رين مما لجرائم جديدة مماثلة على ضحايا آخ

  .يهدد كرامة البشرية 

، فهي أن جريمة الاتجار أما الخصيصة الكشفية

بالأشخاص، فوق ما تسببه من آثار مباشرة أو 

 لها دلالة كاشفة عن ثلاث نغير مباشرة، فإ

حالة مرتكبها، و حالة الضحية، وحالة : حالات

المجتمع الذي ارتكبت فيه الجريمة ، فللأولى 

  . وللثالثة دلالة اجتماعيةوالثانية دلالة فردية

  

 تتمثل في أن هذه ،فالدلالة الفردية الكاشفة

شخص : الجريمة تكشف عن نفسية شخصين

التاجر الذي يمتهن تجارة البشر ويهين كرامة 

البشرية التى أعلت من شأنها الأديان السماوية، 

  .وما يشوب هذه النفسية من خلل

وشخصية الضحية الذي تدفعه الظروف 

ادية والاجتماعية والنفسية المحيطة به الاقتص

إلى أن يسلم جسده إلى تاجر البشر ويتحول إلى 

  .سلعة تباع وتشترى

  

 أن هذه الجريمة ،والدلالة الاجتماعية الكاشفة

بعودتها للظهور بهذا الشكل المفزع تكشف 

  :النقاب عن

 الدوليوجود عناصر خطرة في المجتمع  -1

برة فى شكل منظمات دولية إجرامية عا

  .للحدود الوطنية

 من جميع الدوليوجود خلل فى النظام  -2

والاجتماعية  والسياسية الاقتصادية جوانبه

 .من جهة أخرى

قصور في التشريعات الدولية الوطنية  -3

  .لمواجهة هذه الجريمة
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ومن هنا تبدو أهمية تحليل هذه الجريمة 

  .وبيان عناصرها

فمن غير المقبول أن السلوك الإجرامي 

المتمثل فى قيام جريمة بصورته التقليدية لهذه ال

تاجر محترف بجمع البشر من الرجال والنساء 

والأطفال ليقوم ببيعهم كسلعة يحقق من ورائها 

، يعود وبذات الصورة فى عصر اربحا طائلة

يكاد ينشغل بحق البشرية فى الحصول على 

، فيدمر الرأيالمعلومات وحرية التفكير وحرية 

 سلعة تباع إلى الأفرادول تقدم البشرية ويح

  .وتشترى

ف عنه ـ، ما كش ديدـ، للأسف الش هذا

البروتوكول حين أراد وضع مفهوم للاتجار 

 المعاقب الإجراميبالأشخاص، إذ حدد السلوك 

عليه بأنه قيام جماعة إجرامية منظمة بتجنيد 

الأشخاص دون رضاء منهم، بالتحايل أو 

داً لنقلهم عبر تمهي"  دولة المنشأ "بالإكراه، من 

 هيوصولاً إلى دولة ثالثة " دولة العبور"حدود 

وهى الحلقة الأخيرة في رحلة " دولة المقصد"

التجارة التي يتم فيها استغلال هؤلاء الضحايا 

فى الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، 

 أو ق أو الخدمة قسراً، والاسترقاةوالسخر

ستعباد،ونزع الممارسات الشبيهة بالرق أو الا

، من أجل الحصول على أرباح الأعضاء

  ...  مالية

هذا المفهوم كشف عن أن هذه الجريمة 

ترتكب من قبل منظمات دولية وتعبر حدود 

الدول من دولة المنشأ عبر دولة المعبر وصولا 

إلى دولة المقصد، مما يظهر بجلاء مدى الدور 

الهام للتضامن الدولي، ليس فحسب من أجل 

 تشريعية لهذه الجريمة وإنما من أجل مواجهة

المقومات الفردية والاجتماعية القضاء على 

والاقتصادية المفضية إلى مثل هذه الجريمة 

  .وإبراز أهمية الدور الاجتماعي الواقي منها 

نستطيع مما تقدم، أن نلخص خطورة هذه 

  :الجريمة في جوانب الرئيسية التالية

 طابـع عبر إن هـذه الجريمـة ذات   :أولاً

وطني ترتكبها منظمات دولية محترفة، 

لا يمكن لدولة بمفـردهـا مكافحتها، 

وإنما الأمر يتطلب تعاوناً دولياً لمواجهة 

  .هذه الظاهرة الإجرامية

إن هذه الجريمة تمس مباشرة كرامة    :ثانياً

ان هو محل ـد الإنسـانية إذ جسـالإنس

 الاستغلال فيها، ومن ثم يتعين مواجهتها

  .بكل حزم

إن البروتوكول يتكلم عن جريمة أشد   :ثالثا 

ية من تلك الحالات ـورة إجرامـخط

الفردية التي تحدث في بلادنا، مثل حالة 

زواج القاصرات من شيوخ للحصول 

  على فائدة مالية، إذ حرص البروتوكول 
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على وصف جريمة الاتجار بالبشر بأنها 

قيام التاجر بتجميع الأشخاص لنزعهم 

ن وطنهم ونقلهم إلى دولة أخرى من م

اجل استغلالهم في إحدى الصور الواردة 

  .بالبروتوكول

  

 إن هذه الجريمة نتاج استغلال ظروف :رابعا

اقتصادية واجتماعية متردية تعانى منها 

العديد من دول العالم مما يرجع بنا إلى 

العصور الغابرة عصور تجارة الرقيق 

ما يتطلب م والعبودية وتفشى الدعارة،

 العالمي الاقتصاديمراجعة شاملة للنظام 

 خلق الظروف الاقتصادية المهيئة الذي

لعودة هذه الجريمة على حساب البشرية 

وكرامتها، وحول الإنسان في مناطق 

  .كثيرة من العالم لضحايا تباع وتشترى

  

ة للاتجار ـل المؤديـباب والعوامـم الأسـأه

  :بالأشخاص

  

 عن هذه الأسباب وتلك إذا أردنا أن نتكلم

ر ـع الاعتراف بصعوبة حصـالعوامل، فم

الأسباب المؤدية لمثل هذه الجريمة، إلا أنه 

: يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع من العوامل

عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية، وعوامل 

  . نفسية

   :عوامل اقتصادية
  

ة ـل الاقتصاديـحينما نتكلم عن العوام

 القوميل دراسة الاقتصاد يمكن أن نتناو لا

 الجديد الدولي الاقتصاديبمعزل عن النظام 

ددة ـرة وشركات متعـمالية حـرأس: ذراعيه

نشأ عن هذا النظام المزيد من . الجنسيات

وهذا ما  الارتباط والتبعية بين اقتصاديات الدول

، Globalizationيطلق عليه عولمة الاقتصاد 

الحياة وفى مما أدى إلى تغيير خطير فى نمط 

   الاقتصاديحاجات الإنسان فزادت حدة المبدأ 

  ."أن لكل شىء ثمن "

 ومع تزايد المعاناة من حالات الفقر 

لبعض الأسر، تدهورت الحالة المعيشية للفرد، 

  .وبصفة خاصة النساء والأطفال

  

ازدياد النزعة الاستهلاكية لدى الطبقات 

  :الفقيرة

     

عودة هذه الفقر ليس وحده هو السبب في 

الجريمة، فليس كل فقير ضحية لجريمة الاتجار 

بالبشر، وإنما النزعة الاستهلاكية هي السبب 

ير على تحمل ـدرة الفقـالمباشر وراء عدم ق

فإذا كان . تكاليف ذلك الاستهلاك غير الرشيد

حقيقيا أن الاستهلاك يزيد عند الطبقات الغنية 

أن وهو ما يسمى بالاستهلاك التفاخرى، إلا 
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طريقة الإنتاج الحديثة التي تقوم بها الشركات 

متعددة الجنسية استطاعت أن تخلق نمطا جديدا 

ه ـ وج”Standardization“ تهلاك ـمن الاس

 الإنتاجللطبقات المتوسطة والفقيرة، يقوم على 

 فيبأقل النفقات بشرط أن يحدث زيادة 

 فيمما أدى إلى الزيادة المستمرة  ، الاستهلاك

ك هذه الطبقات بصورة تفوق قدراتها استهلا

  .المادية

فإذا أضفنا لهذا العامل عوامل اقتصادية 

أخرى كزيادة البطالة وقلة فرص العمل المتاحة 

أمام الأفراد، نستطيع أن نفهم محنة هؤلاء 

  .الأفراد الاقتصادية

 العالمي الاقتصاديفالخلل هنا ،أن النظام 

ه، ـدراترد وقـية الفـبدلا من أن يسعى لتنم

وله إلى أداة ـ فحالاستهلاكيغير من نمطه 

اب ـتهلاك حتى ولو كان ذلك على حسـللاس

  .إنسانيته

  

 :عوامل اجتماعية
  

ية ، فإن ـل الاجتماعـن العوامـأما ع

المجتمعات، حتى المتحفظ منها ، صارت تعانى 

  من تفكك النظام العائلي وضعف الروابط 

  

  

  

  ا إلى الطبقات فإذا نزلن. والعائلات الأسرية

الأدنى لاحظنا ازدياد حالات التشرد والضياع 

بين الأطفال نتيجة التفكك والتصدع الأسرى 

الناجم عن حالات الترمل والطلاق أو تعدد 

وة الرجال في الأسرة، على ـوقس الزوجات ،

  .النساء والأطفال
 

   :عوامل نفسية
  

م الظروف الاقتصادية والاجتماعية، أما

 وهو رغبة الفرد في تغيير ينفسظهر عامل 

 ولو كان على ىحالة الفقر التي يعيش فيها، حت

حساب حريته الشخصية وسلامة جسده،وبصفة 

خاصة عند المرأة التى أظهرت رغبتها الملحة 

في التخلص من سيطرة الرجل حتى تحقق 

طموحاتها ورغباتها الخاصة بصورة مستقلة، 

ون تدرى، لأن تك فهيأت نفسها ، من حيث لا

 .ضحية هذه الجريمة البشعة

ام ـة أحكـية دراسـدو أهمـمن هنا تب 

ار ـبة الاتجـع ومعاقـع وقمـبروتوكول من

بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل 

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

  .عبر الوطنية

  



 108

أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 

صة النساء والأطفال، المكمل بالأشخاص وبخا

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

  المنظمة عبر الوطنية

  ــــ
  

ول على ـذا البروتوكـأول ما حرص ه

ة الاتجار ـة جريمـإقراره في ديباجته هو دولي

بالأشخاص بطبيعتها إذ لا يمكن لدولة بمفردها 

أن تكافحها، مما يتطلب نهجاً دولياً شاملاً 

  .جهة هذه الجريمةلموا

، التعاون بين ثلاث  جـودعامة هذا النه

تلفة نص عليهـا ـة مخـدول لها مراكز قانوني

مركز دولة المنشأ، ومركز دولة : البروتوكول

  .العبور، ومركز دولة المقصد

فدولة المنشأ، هي الدولة التي يقوم فيها 

حايا جريمة الاتجار تمهيداً ـنيد ضـالتاجر بتج

م ـ من أهأوكرانيا دولة أخرى، وتعد لنقلهم إلى

  .الدول المصدرة للداعرات

بر ـبور، هي الدولة التي يعـودولة الع

ولاً إلى دولة ـالتاجر أراضيها بالضحايا وص

  .ثالثة

أما دولة المقصد، فهى الحلقة الأخيرة في 

رحلة التجارة التي يتم فيها استغلال هؤلاء 

ول، وتعد الضحايا بالصور الواردة في البروتوك

هولندا من أهم الدول التى يقصدها التجار إذ 

الدعارة مباحة رسميا فى هولندا منذ عام 

من عائد الاقتصاد % 5، فهى تحقق 2000

%. 25 إلى 2001الهولندى، زادت فى عام 

وكذلك ألمانيا إذ يبلغ عدد الداعرات فيها 

منهن أجنبيات قادمات % 75 داعرة 400000

 .من وسط شرق أوروبا

  

  أغراض البروتوكول 
  

من البروتوكول صراحة ) 2(صت المادة ن

  ا، ـعى إلى تحقيقهـداف التي يسـعلى الأه

  :وهى

منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع   - أ

  .إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال

 حماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم، -ب 

 .مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية

ن بين الدول الأطراف على  تعزيز التعاو-ج 

  .تحقيق تلك الأهداف

       

وبالتالي فإن أحكام هذا البروتوكول تدور 

تعريف جريمة : حول ثلاثة محاور رئيسية

الاتجار في الأشخاص، حماية ضحايا جريمة 

الاتجار، ثم التعاون الدولي من أجل مكافحة هذه 

الجريمة، وهذا ما سوف نعرض له في ثلاثة 

  .مباحث
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  : حث الأولالمب

  تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص

  ـــــــ
  

من ) 3(ادة من المـ " 2" نص البنـد 

الاتجار " يقصد بتعبير ( البروتوكول على أنه 

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم " بالأشخاص 

أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو 

 استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو

الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة 

استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة 

استضعاف، أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو 

مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على 

ويشمل . شخص آخر لغرض الاستغلال

الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو 

 أو السخرة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي

الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات 

  ).الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء 

من هنا، ومن مجمل نصوص البروتوكول 

يمكن وضع تعريف محدد للجريمة الاتجار 

  .بالأشخاص

  

  :تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص
  

يمكن تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص، 

ة بتجنيد ـة إجرامية منظمـم جماعياـ قابأنهـ

ايل أو ـم، بالتحـالأشخاص دون رضاء منه

دولة " إلى " دولة المنشأ " بالإكراه، لنقلهم من 

، بغرض " دولة العبور " عبر حدود " المقصد 

استغلالهم في الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال 

الجنسي ، أو السخـرة أو الخدمة قسراً أو 

مارسات الشبيهة بالرق ، أو الاسترقاق أو الم

الاستعباد أو نزع الأعضاء ، من أجل الحصول 

  .منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىعلى 

  

صور النشاط الإجرامي لجريمة الاتجار  

  :بالأشخاص
       

وراً للنشاط ـول صـأورد البروتوك

الإجرامي على سبيل المثال، وليس على سبيل 

  :الحصر وهى

شكال الاستغلال ارة أو سائر أـالدع -1

  .الجنسي

 .السخرة أو الخدمة قسراً -2

ات الشبيهة ـترقاق أو الممارسـالاس -3

 .بالرق أو الاستعباد

 .نزع الأعضاء -4
  

ومن المفاهيم التى يتعين تحديدها 

بيهة ـات الشـترقاق والممارسـمفهومها، الاس

فإذا كان الاسترقاق يعنى ممارسة  :بالاسترقاق 

ى حق الملكية أو  من السلطات المترتبة علأي

خص ما ، فإن ـى شـلطات جميعها علـالس

الممارسات الشبيهة بالرق تعنى الممارسات 



 110

المعاصرة المرتبطة بالعبودية أو التحكم أو 

 والعنف بالإكراه ترتبط أحيانا والتيية ، ـالملك

والتهديد ، وتشمل الملكية بحكم القانون أو بحكم 

نقل ، والقيود يود على التـ ، والقالفعليع ـالواق

على الحرية فى اختيار العمل والقيود على 

التصرف فى المتعلقات الشخصية أو التخلص 

شية غير الملائمة، وفرض منها ، وأوضاع المعي

  .، سواء بمقابل أو بغير مقابلالعمل الإجباري

  :ونستخلص مما تقدم نتيجتين هامتين

  : النتيجة الأولى

  مهاجرينريب الـة تهـالاختـلاف بين جريم

، جريمة الاتجار "الهجرة غير المشروعة " 

  .بالأشخاص 

وإذ يلاحظ أن كثيراً من التشريعات 

الوطنية التي سنت في الدول الأطراف تنفيذاً 

لأحكام البروتوكول خلطت بين جريمة الاتجار 

بالأشخاص وجريمة تهريب المهـاجرين، فإن 

تفاق بين بعض العناصر ذلك راجعاً إلى وجود ا

  .المكونة لكل منهما

فكلتا الجريمتين ترتكب من قبل منظمات 

اط الإجرامي ـل النشـدولية محترفة وأن مح

فيها هو الإنسان ذاته وأن السلوك الإجرامي 

م من دولتهم ـواحد وهو تجميع الضحايا ونقله

إلى دولة أخرى بقصد تحقيق أرباح من وراء 

  .ذلك

 مازال هناك أوجه   ومع ذلك، فإنه

 :خلاف جوهرية بين الجريمتين، تبدو فيما يلى

أنه بينما تكون جريمة تهريب المهاجرين   -أولا

برضاء الشخص المهاجر، فإن جريمة 

الاتجار بالأشخاص لا تتحقق إلا حينما 

ينتفي فيها رضاء الضحية أو تكون قسرا 

أو اختطافا أو بإعطاء مبالغ مالية، أو 

بل أكثر من . لضحيةمزايا للشخص ا

ذلك، أنه في الجريمة الأولى يدفع 

المهاجر نفقات تهريبه غير المشروع، 

  . والتي يحقق منها الجاني أرباحا

أن المهاجر بطريق غير شرعي يتم نقله   -ثانيا

من دولته إلى الدولة التي يقصدها، ثم 

 في جريمة ايترك فيها ليدبر أمره، أم

ن يستقبله الاتجار بالأشخاص فإن هناك م

من أجل استغلاله في نشاط من الأنشطة 

  .المنصوص عليها في البروتوكول

أنه من المتصور أن تتم جريمة الاتجار   -ثالثا

ة ـدود الدولـل حـخاص داخـفى الأش

الواحدة، بينما تهريب المهاجرين يلزم 

معه عبور حدود دولة غير دولة المهاجر 

 شرعين دخولا غير ـ يتضموبالتالي

ة ـس له فيها إقامـص إلى دولة ليللشخ

  . بالدخولقانونيقانونية أو تصريح 
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أن جريمة تهريب المهاجرين غير  -رابعا

المشروع جريمة ترتكب ضد الدولة 

ار فى ـة الاتجـا جريمـوسلطاتها، أم

مما . الأشخاص ترتكب ضد الأشخاص

المهاجر بالطريق غير  ترتب عليه اعتبار

ريمة الاتجار بينما فى ج ، متهماالشرعي

  . بالأشخاص يعتبر ضحية
  

الأمر الذي نخلص معه أن كلاً من أركان 

الجريمتين مختلفة، سواء في الركن المادي منها 

  .أو المعنوي

وهذا مـا تفهمته اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فأفردت 

ريب غير المشروع بروتوكولاً ـة التهـلجريم

ة تهريب ـو بروتوكول مكافحـ بها هخاصاً

و، ـر والجـر والبحـالمهاجرين عن طريق الب

المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 نوفمبر 15والذي اعتمدته الأمم المتحدة في 

2000 .  

  

  : النتيجة الثانية

خروج جريمة الاتجار بالأشخاص داخل الوطن 

  .  كولالواحد من نطاق تطبيق أحكام البروتو

فأحكام البروتوكول تتناول هذه الجريمة 

من حيث إنها جريمة منظمة ترتكب من قبل 

منظمات إجرامية دولية محترفة وإنها جريمة 

عابرة للحدود من دولة المصدر إلى دولة 

المقصد عبر دولة العبور، وهذا ما أوضحته 

من البروتوكول وهى تتكلم عن نطاق ) 4(المادة 

  : لى أنتطبيقه، إذ نصت ع

تثناء ما ـينطبق هذا البروتوكول، باس" 

ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم 

من هذا البروتوكول، ) 5(المقررة وفقا للمادة 

والتحري عنها وملاحقة مرتكبيهـا، حيثما تكون 

تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني وتضطلع 

فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية 

  ".  الجرائم ضحايا تلك

وهذا أمر طبيعي كون هذا البروتوكول 

من أحد البروتوكولات المكملة لاتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

ن تلك ـيدا عـه بعـير أحكامـوز تفسـفلا يج

  .يةـالاتفاق

أنه لا محل لتطبيق  دم ،ـنخلص مما ق

جار أحكام هذا البروتوكول على حالات الات

بالأشخـاص في الداخل بشكل مباشر ، وإنما 

يتعين وجود تشريع جنائى خاص لمواجهة هذه 

الجريمة يتبنى أحكام البروتوكول يصلح للتطبيق 

على الحالات الداخلية ودون أن يترتب على ذلك 

. تعارضا مع ما هو مستقر فى القوانين السارية

ال يترتب على ـبيل المثـففى مصر على س

المباشر للأحكام البروتوكول تعارضا التطبيق 

ة،    ـة المطبقـين الجنائيـه والقوانـبين أحكام
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 في 1961 لسنة 10فحينما يعتبر القانون رقم 

شأن مكافحة الدعارة من تمارس الدعارة في 

مصر فاعلا أصليا في جريمة ممارسة الدعارة 

يعتبرها البروتوكول  ، المعاقب عليها بالحبس

  ). ضحية(

  

  ن جريمة الاتجار بالأشخاصأركا

  

رط ـر شـة توافـذه الجريمـتتطلب ه

مفترض يتعلق بصفة المتهم، وعنصرا إضافيا 

  . في الركن المادي هو التحايل أو الإكراه

  

  ة الجاني صف-أولا

  

اص ـار بالأشخـة الاتجـع جريمـتق  

باعتبارها جريمة منظمة عابرة الحدود الوطنية 

  ) . جماعة إجرامية منظمة ( من 

) جماعة إجرامية منظمة ( ويقصد بتعبير 

وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هو كل جماعة 

مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة 

من الزمن وتقوم معا بفعل مبرر بهدف ارتكاب 

جريمة واحدة أو أكثر من الأنشطة الإجرامية 

 البروتوكول، من أجل الحصول بشكل في هذا

مباشر أو غير مباشـر، على منفعة مالية أو 

  . مادية أخرى

من تلك ) 2/1(ادة ـون المـوبذلك تك

الاتفاقية قد تطلبت توافر شروط أساسية لوصف 

  :جماعة ما بأنها جماعة إجرامية منظمة

  .وجود جماعة محددة البنية -

 .مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر -

 .ة لفترة من الزمنموجود -

وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب  -

واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو 

 .الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية

  

من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير 

  .مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

بالإضافة إلى الخصائص  أنه ويرى البعض

ماعة الإجرامية المنظمة يز الجـالسابقة، تتم

ددة من ـواع محـوع أو أنـبالتخصص في ن

ية ـات الإجرامـالأنشطة الإجرامية، فالجماع

المنظمة تركز نشاطها أساسا في نوع واحد من 

 تتعامل مع أنشطة الأحيانالجرائم، وفى بعض 

إجرامية متفرعة عن نشاطها الأصلي تسهيلا أو 

طيع أن نقول تفعيلا لذلك النشاط، وبالتالي نست

أن هناك علاقات تنشأ بين عصابات الجريمة 

المنظمة داخل البلد الواحد أو خارجه بحيث 

تعتمد عصابة معينة متخصصة في نوع معين 

من الجرائم في بلد معين على عصابة أخرى في 

بلد آخر متخصصة في نوع آخر من الجرائم، 

فعلى سبيل المثال قد ينشأ نوع من التعاون بين 
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ت متخصصة في الاتجار بالأشخاص عصابا

وبين عصابات متخصصة في غسل الأموال 

داتها ـحينما ترغب الأولى في تصريف عائ

  . الإجرامية

  

   الركن المادي-ثانيا
  

تتحقق الجريمة بانتزاع المجني عليه 

بالإكراه أو بالتحايل من دولته التي يقيم فيها 

  .وإبعاده عنها بإرساله إلى دولة أخرى

على ذلك أن الانتزاع، بالمفهوم ويترتب 

 إذا كان المجني عليه بإرادته قالسابق، لا يتحق

  . قد أراد ترك بلده للسفر إلى دولة أخرى

ونلاحظ هنا مدى التشابه بين الركن 

 المادي لجريمة نالمادي لهذه الجريمة، والرك

 COMMONالخطف إذ تعرف دول الـ 

LOW الخطف "KIDNAPPING" بأنه 

من بلده وإرساله " سرقته"جني عليه أو انتزاع الم

  إلى بلد آخر 

  :ويتحلل هذا الركن إلى أربعة عناصر

  وهو انتزاع الأشخاص ونقلهم من: النشاط) أ 

واستقبالهم وإيواؤهم " دولة المصدر" 

 ".دولة المقصد" في

   الركن المادي لهذه ل لا يكتم: محل النشاط) ب

 سان هو محلالجريمة إلا إذا كان الإن

  . هذا النشاط الإجرامي

 يقصد بالنتيجة الأثر المترتب على : النتيجة) ج

ده البروتوكول  يقص، الذي اطـالنش

والنتيجة هنا حقيقة مادية لها . بالتجريم

كيانها الملموس في العالم الخارجي، 

وهو استغلال المجني عليه بصورة 

 من الصور الواردة بالبروتوكول وهى

ل الاستغلال الدعارة أو سائر أشكا

الجنسي، والسخرة أو الخدمة قسرا، 

ات الشبيهة ـترقاق أو الممارسـالاس

  .بالرق أو الاستعباد ونزع الأعضاء

يتطلب الركن المادي في : التحايل أو الإكراه) د

هذه الجريمة وقوع الانتزاع بناء على 

ويقصد بالتحايل .  التحايل أو الإكراه

اع كل فعل من أفعال الاحتيال والخد

تمكن به الجاني من خداع المجني 

 مجر د الكذب ىوبالطبع لا يكف. عليه

العادي أو الوعد الكاذب المجرد 

لاعتباره تحايلا لم يأته بفعل من أفعال 

  .الاحتيال

     ويستوي أن يكون المخدوع بهذا 

التحايل هو المجني عليه نفسه أو أهله 

  .أو من يقوم برعايته

كل فعل من فيقصد به : أما الإكراه

شأنه أن يعدم الإرادة من المجني عليه 

سواء تم ذلك بإحدى وسائل الإكراه 

  .المادي أو الأدبي
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ل ـم نقـة ما إذا تـأما فى حال     

الضحية برضاه، فإن جريمة الاتجار 

 تنتفى، وهذا محل انتقاد بالأشخاص

  .منا، على نحو ما سنرى

  

  رضاء المجني عليه
  

" ج"و" ب"دين نص البروتوكول في البن

  :على أن) 3(من المادة 

لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص ) ب(

على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة 

من هذه المادة محل اعتبار في ) أ(الفرعية 

الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من 

  ).أ(الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية 

ه أو تنقيله أو إيواؤه نقلو د طفل أيعتبر تجني) ج(

الاتجار " أو استقباله لغرض الاستغلال 

حتى إذا لم ينطو على استعمال أي " بالأشخاص 

من " أ"من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية 

  .هذه المادة

 المخالفة، أن رضاء ممما مفاده، بمفهو

الضحية يعتد به في حالة عدم استخدام الوسائل 

لمذكورة، ولم يكن طفلا دون المبينة بالفقرة ا

  .  الثانية عشرة من عمره

هنا ثار التساؤل، ما هو الرضاء الذي 

يعتد به لنفى الركن المادي للجريمة، هل هو 

الرضاء السابق أم اللاحق لارتكابها؟ بالقطع إن 

المقصود هنا الرضاء السابق على الجريمة أو 

معاصرها بحيث يقضى على صفة الجريمة في 

المحقق لها، أما رضاء الضحية بعد أن السلوك 

يكون هذا السلوك قد تم لا أثر له لأن حق 

العقاب على الجريمة، ثابت للدولة وفقا لنظامها 

  .القانوني

وتطبيقا لهذا المفهوم، فإنه لا يقوم الركن 

المادي بمجرد قيام الجاني بفعل إيجابي ينقل به 

 المجني عليه من دولة إلى دولة بالمعنى الذي

حددناه، وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون هذا النقل 

قد تم دون رضاء المجني عليه، فإن كان نقل 

الضحية واستغلاله تم برضاه انتفى الركن 

المادي للجريمة، وبالتالي انتفت جريمة الاتجار 

  .   بالأشخاص

وهذا في رأينا محل انتقاد إذ اعتبر حق 

قا الضحية في المحافظة على كيانه كإنسان ح

قابلا للتخلي عنه، وهذا يتنافى مع جوهر النظام 

القانوني للجماعة الدولية الذي يعتبر حق 

الإنسان في بدنه وسلامته حقا غير قابل 

  . للتصرف فيه

لذلك حاول القضاء الأمريكي التخفيف من 

هذا الشرط فأخذ بالمفهوم العام للإكراه والتحايل 

اتبعت وذلك لإثبات عدم شرعية الوسيلة التى 

للإيقاع بالضحية، وليس كركن من أركان 

  .الجريمة
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   الركن المعنوي-ثالثا 
  

هذه الجريمة جريمة عمدية يلزم لكي تقوم 

ل إلى فعل الاتجار ـه إرادة الفاعـأن تتج

بالأشخاص بالمفهوم السابق عالما بكافة عناصر 

 لقيام هذه ىالركن المادي للجريمة، ولا يكف

لعام وإنما يتعين توافر الجريمة توافر القصد ا

قصد خاص وهو اتجاه إرادته إلى تحقيق غاية 

معينة من ارتكاب الركن المادي، وهو استغلال 

الإنسان محل النشاط الإجرامي في إحدى 

  .الصور الواردة بالبروتوكول

فإذا انتفى القصد الخاص بهذا المعنى أي 

انتفت نية الجاني في استغلال الضحية، كما لو 

ته متجهة إلى تركه وشأنه في دولة كانت ني

المقصد، فإنه في هذه الحالة لا تتوافر جريمة 

الاتجار بالأشخاص، وإن كانت تتوافر جريمة 

  .تهريب المهاجرين بصورة غير مشروعة

  

  :المبحث الثاني

  حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص

  ــــ
  

 الشخص محل للم يعتبر البروتوكو

اعتبره مجنيا عليه، جريمة الاتجار فاعلا وإنما 

وهذا هو الفارق بين جريمة الاتجار بالأشخاص 

وصور الاستغلال المعاقب عليها في القوانين 

  .الوطنية

  :وعلى سبيل المثال

في جريمة ممارسة الفجور والدعارة، فإن 

 في شأن مكافحة 1961لسنة 10القانون رقم 

الدعارة اعتبر كل شخص اعتاد على ممارسة 

  .ة فاعلا أصليا يعاقب بالحبسالفجور والدعار

 وفي جريمة إبداء أقوال كاذبة أو تقديم 

أوراق مزورة لتسهيل إقامة الأجنبي، يعتبر 

مرتكبها فاعلا أصلياً يعاقب بالحبس وفقا لأحكام 

 في شأن دخول 1960 لسنة 89القانون رقم 

  .وإقامة الأجانب المعدل

أما أحكام البروتوكول، فإنه يعتبره ضحية 

 مساعدته وحمايته وإعادته إلى وطنه، بل يتعين

  .  تعويضه– وفي بعض الحالات –

فالدولة التي ترتكب على أراضيها جريمة 

ة الأجنبي ـتزم في مواجهة الضحيـالاتجار تل

أما إذا كان . بإعادته إلى وطنه على نفقتها

الضحية مواطنا، فإن عليها أن تعمل على إعادة 

عاية التامة تأهيله ويتم ذلك عن طريق الر

 على عمل شريف وتوفير مللضحية، وتدريبه

الدعم المادي والفني لتدريب الضحية، وإنشاء 

المؤسسات الخيرية لتكون ملجأ للهاربين من 

  .بطش تجار البشر

 سبيل ىكما هو الحال في سويسرا، عل

 قانون خاص يلزم الدولة بتوفير رالمثال، إذ صد

ار ـتجايا الاـدات لضحـد من المساعـالمزي

  .بالأشخاص
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وكذلك فى إنجلترا هناك مؤسسات أهلية 

متخصصة لإيواء النساء الهاربات من التجار، 

وتقديم الحماية لهن والرعاية الصحية والمساعدة 

  .القانونية

ويلاحظ هنا أن الخطورة تكمن فى أن 

د ـ قرم، أمـالتعامل مع الضحية على أنه مته

ي السجون  إلى الزج بالنساء والأطفال فينتهي

  .فى الوقت الذى يظل فيه التاجر حرا طليقا

  

  :المبحث الثالث

  التعاون الدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة

  ـــ
  

ألزم البروتوكول الدول الأطراف أن 

تضع سياسات وبرامج التعاون فيما بينهما 

  :لتحقيق هدفين رئيسيين
  

منع ومكافحة جريمة الاتجار  الهدف الأول ،

  . بالأشخاص

ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوصى 

 بتعاون سلطات الهجرة، من خلال لالبروتوكو

تبادل المعلومات، بضبط الجناة الذين يعبرون 

حدودها، وضبط ما لديها من وثائق سفر، 

واتخاذ كافة الضوابط الحدودية الكافية لمنع 

وكشف جريمة الاتجار بالأشخاص، وعدم 

ين في الموافقة على دخول الأشخاص المتورط

ارتكاب مثل هذه الجريمة البلاد وإلغاء تأشيرات 

 .سفرهم

وعلى سبيل المثال ، قام مكتب مراقبة 

 المتحدة للأممالمخدرات ومنع الجريمة التابع 

UNODC يعمل على إقليمي مشروع بافتتاح 

 لمحاربة والإقليميةتعظيم القدرات الوطنية 

الاتجار بالأشخاص في أمريكا الوسطي ،وذلك 

بمقر الأكاديمية  2008 من فبراير عام 22في 

 ويهدف هذا ،ILEAالدولية لتنفيذ القانون

 تدعيم تنفيذ القوانين وتحريك إلىالمشروع 

الدعاوى وتدريب الهيئات القضائية لمواجهة هذه 

  . الجريمة

فقد أشارت التقارير إلى أن أمريكا 

لهذه ) Source(الوسطى تعد دول المنشأ 

 لتجار البشر (Transit) الجريمة ودول معبر

للاتجار بالنساء والأطفال إلى دول المقصد 

)Destination countries(  فى دول أمريكا

 ) الجنوبية، حيث يتم استغلالهم لأغراض جنسية

Purpose of Sexual)ة ـريـالقس ةـ وللعمال 

  Labor  exploitation) ( وفى هذا المجال ،

جار فى تم إعداد قانون خاص لمكافحة الات

الأشخاص وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة 

هذه الجريمة، وقد ركز المشروع على تدريب 

أعضاء النيابة العامة والقضاة ، وكذلك رجال 

  الشرطة وضباط الحدود ومسئولى الهجرة على 
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كما يهدف هذا المشروع . مكافحة هذه الجريمة

إلى تضافر الجهود مع المنظمات المحلية 

  . والإقليمي الوطنيالصعيدين والدولية على 
 

حمايــة ضحايا الاتجـار  الهدف الثاني ،

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال 

  .من معاودة إيذائهم
  

من أجل تحقيق هذا الهدف ، أوصى 

البروتوكول الدول الأطراف بأن تتخذ أو تعزز 

من خلال التعاون الثنائي أو المتعددة الأطراف، 

العوامل التي تجعل تدابير لتخفيف وطأة 

ال، ـاء والأطفـة النسـاص وبخاصـالأشخ

 محاربة على والعملمستضعفين أمام الاتجار 

 والتعامل ، الفرص تكافؤ وانعدام والتخلف الفقر

 اعتبار على كرامته على يحافظ بما الضحية مع

 الإنسان حقوق بكل يتمتع أن يستحق أنه

  .الأساسية

 مريكيةالأ المتحدة الولايات أصدرت وقد

   لعام بالبشر الاتجار ضحايا لحماية خاص قانونا

  

  

  

2000TRAFFICKING VICTIMS 
PROTECTION ACT             ( T V PA)  

  

 الضحايا حماية القانون هذا وأهداف

 عن وذلك مستقبلهم، بناء إعادة فى ومساعدتهم

 كما للضحايا، والقانوني المادي الدعم تقديم طريق

 والتعليمية والمعيشية الصحية يةالرعا تقديم تشمل

 الاجتماعية الخدمات وبرامج المهني والتدريب

 كما .الفيدرالية الجهات تمولها التى الأخرى

 الاتجار ضحايا يمنح نظاما القانون استحدث

  المتحدة الولايات في مؤقتة إقامة حق بالبشر

)T VISA( .  

 إعادة قانون 2003 عام في صدر ثم

 رـبالبش ارـالاتج ضحايا ةـبحماي ضـالتفوي

)TVPRA( ترصد أن الأمريكية للحكومة سمح 

 20000 لمساعدة دولار مليون 200 يفوق مبلغ

 فى بهم الاتجار يتم الذين الضحايا من ضحية

 فى الضحية دةـومساع سنويا المتحدة الولايات

 العصابات مواجهة في المدنية الدعوى رفع

  .الإجرامية
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  ةـالخاتم
  ـــــ

  

 إنه من - وبحق-خيرا نستطيع أن نقولأ

 الذي بلغ فيه رالعار على البشرية في هذا العص

التقدم العلمي والفني مداه من حيث السيطرة 

على قوى الطبيعة والقدرة على زيادة الإنتاج أن 

يكون هناك أكثر من ثلثي العالم يعيشون في 

بؤس وعلى حافة الهلاك جوعا مما يجعلهم تربة 

ج بشر يبيعون أنفسهم كسلعة يدفع خصبة لإنتا

  . فيها المشترى أقل الأسعار

 وهجمتها الجريمة هذه لمواجهة لسبي ولا

  الاقتصادية الظروف ضحايا على الشرسة

  

  

  

 لهذه جادة بمعالجة إلا والنفسية والاجتماعية

 المنشأ دول بين من الدولي بالتضامن و العوامل،

 ضحاياب والاهتمام المقصد ودول العبور ودول

 تعود حتى الضحية تأهيل ةوإعاد الجريمة، هذه

   .الطبيعية حياتها ممارسة إلى

  

  الرحيم الرحمن االله بسم

 البلـد  وهـذا  سـنين،  وطور والزيتون والتين [

 ]تقـويم  أحـسن  في الإنسان خلقنا لقد ، الأمين

   .العظيم االله صدق
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